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  التمذهب وتتبّع الرخص بين الجواز والحظر

 الأردن\محمد هندو. د

  :تمهيد
من المقرر عند الفقهاء والأصوليين أنّ التقليد واجب على العامي، وحرام علـى  
   ر عندهم أنّ التقليد لا يعـني أنّ الحـقتهد إلاّ حيث عجز عن الاجتهاد، ومقرا

لا يجوز الخروج عليه، فهو لا يسـتلزم التعصـب   منحصر في المذهب المقلَّد بحيث 
لمذهب واحد، ولا اعتقاد أحقيته المطلقة دون غيره من المذاهب، فالصواب تتوزعه 
المذاهب جميعاً، ولكلِّ مجتهد نصيب، والمصيب قطعا يعلمه االله وحده، ولم نكلَّف 

ا، ومن هنا ولـدت عنـد   بإدراك عينه، وإنما كُلِّفنا باتباع ما وصل إليه اجتهادن
  :العلماء مسألة هي

هل يجب على العامي أن يلزم مذهباً واحداً يأخذ برخصه وعزائمه، أم يجوز أن 
يخرج عن قول إمامه إلى قول إمام آخر؟ وهذا السؤال ينطبق أيضاً علـى اتهـد   

في المقيد في المذهب؛ هل يجوز له أن يخرج عن مذهب إمامه، وعن أصوله وقواعده 
الاستنباط، بحيث يفتي بما يراه أقرب إلى الحق، وأقوى في الدليل مما ذهـب إليـه   

  إمامه؟
فإذا قلنا بالجواز؛ تولّدت عن ذلك صورة مشكلة، وهي أن يتتبع المقلِّد أو اتهد 
المقيد ما يزعم أنّ فيه تحقُّق المصلحة، و ربما استبطن ذلك تتبع الهوى وأغـراض  

س وشهواا؛ فيؤخذ بكلِّ ما هو يسير لا مشقّة فيه عند كلّ إمام، أو بـالقول  النف
الذي يتحصل به الغرض الدنيوي بغض النظر عن قوة مأخذه، وعن قيمته العلمية 
في ميزان النقد والترجيح، فتصير الأحكام الشرعية عرضة للتلاعب والاستخفاف، 

هيبة التكليف من النفوس، والشريعة إنمـا   وبذلك ينفرط عقْد الانضباط، وتزول
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 ى يكون عبداً الله اختياراً كما هو عبدجاءت لإخراج المكلَّف عن داعية هواه؛ حت
  له اضطراراً، فهل نسد هذه الذّريعة بغلق هذا الباب كلّية؟

، والتي سنحاول الإجابـة  )بتتبع الرخص(هذه هي إشكالية البحث المسماة بـ 
تدليل والتعليل والتحليل، ولمّا كانت هذه الإشـكالية مرتبطـة منـهجيا    عليها بال
هل يجب على المقلِّد التزام مذهب : حكم التمذهب تقيدا وخروجا، أي: بإشكالية

فقهي واحد يأخذ بعزائمه ورخصه بحيث لا يخرج عليه ألبتة، أم أن الخروج علـى  
ثمّ تأسيس القول الراجح  ، ومنالمذهب جائز؟ لزم الإجابة على هذه الإشكالية أولا

  :، فنشرع في ذلك وفق الخطة الآتية، واالله المستعان)تتبع الرخص( في
  :خطة البحث

  :تمهيد
  .حكم الخروج عن المذهب وحكم التزامه: المطلب الأول
  .حكم الخروج عن المذهب: الفرع الأول
  .حكم التزام المذهب: الفرع الثاني

  .خصةحقيقة الر: المطلب الثاني
  .تعريف الرخصة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  .تعريف الرخصة لغة: أولا
  .تعريف الرخصة اصطلاحاً: ثانيا

  .الرخصة المقصودة بالتتبع: الفرع الثاني
  .مذاهب العلماء في تتبع الرخص: المطلب الثالث
  .اوزون: الفرع الأول
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  .المانعون: الفرع الثاني 
  .المقيدون: لثالفرع الثا

  .الترجيح: الفرع الرابع
  .الخاتمة، وفيها نتائج البحث
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  .حكم الخروج عن المذهب وحكم التزامه: المطلب الأول
  .حكم الخروج عن المذهب: الفرع الأول

  :ذكر الزركشي هذه المسألة تحت عنوان
انه من حيث الإجمال؛ لو التزم مذهباً معيناً، كمالك والشافعي، واعتقد رجح(

، )1()فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر؟
ونقل في ذلك عدة مذاهب، وقد تحصل للباحث بالتأمل فيها، ومحاولة رد ما تشابه 

  :منها إلى بعضه أنها مذهبان
 :المنع -1

  .عب بالدينبحجة أنه لا ضرورة للانتقال إلاّ التشهي والتلا
 :الجواز بشروط -2

وقد تعددت هذه الشروط تعدد المذاهب التي ذكرها الزركشي فيمـا سـوى   
  :)2(مذهب المنع، وحاصلها ما يأتي

أن يعتقد رجحان المذهب الذي انتقل إليه في تلك المسألة، وعلى هـذا لا   - 
هو الأصح عند يجوز الانتقال إلاّ للمجتهد؛ لأنّ العامي لا يدرك وجوه الرجحان، و

 .الرافعي
أن لا يكون قد عمل في تلك المسألة بقول إمامه بعد، فإن كان قد عمـل   - 

 .فيها بقوله؛ لم يجز الخروج عنه

                                 
، 8ج ،م1994م، دار الكتبي، 8، 1، طالبحر المحيط، )م1391/هـ794ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله : انظر )1(

  .375ص
 .نفس المرجع) 2(



  التمذهب وتتبّع الرخص بين الجواز والحظر

  )]2013- 1434 .جويلية( سداسالعدد ال[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية    145

أن يكون ذلك قبل تقرر المذاهب، أما بعد ذلك فلا؛ لأنه يؤدي إلى الخـبط   - 
 .وعدم الضبط

 .أن لا يكون الرأي المنتقَل إليه مما يجب نقضه - 
  .تدعو إلى ذلك ضرورة أو حاجة، فلا يكون الخروج رد الترخص أن - 

  :)1(وشرط ابن دقيق العيد
 -  ا، كما إذا افـتصد، ومسأن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلا

 .الذَّكَر، وصلَّى
 .ألاَّ يكون ما قلَّد فيه؛ مما ينقض فيه الحكم لو وقع به - 
وعدم اعتقاده لكونـه متلاعبـاً بالـدين،    انشراح صدره للتقليد المذكور،  - 

 .متساهلاً فيه
  :)2(ونقل القرافي عن يحيى الزناتي من المالكية شروطاً ثلاثة أيضاً، وهي

أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف إجماع المسلمين، كمن تـزوج بغـير    - 
  .صداق، ولا وليّ، ولا شهود

  .ه، ولا يقلِّده في عملهأن يعتقد فيمن يقلِّده الفضل بوصول أخباره إلي - 
 .أن لا يتبع رخص المذاهب - 

وإذا رددنا هذه الشروط بعضها إلى بعض، مع الاقتصار على المهـم منـها،   
  :يتحصل منها ما يأتي

                                 
 .377، ص8ج ،البحر المحيطالزركشي، : نقلا عن )1(
تحقيق طه عبـد الـرؤوف   (م، 1، 1، طشرح تنقيح الفصول، )م1285/هـ684ت(إدريس القرافي، أبو العباس أحمد بن  )2(

  .432، صم1973، شركة الطباعة الفنية المتحدة، )سعد
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أن لا يكون القصد من الخروج عن المذهب مجرد طلب التخفيف، بحيـث   - 1
 .لا تدعو ضرورة أو حاجة إلى هذا التخفيف

ذي يريد الأخذ به مما يـنقَض قضاءً بسبب ضـعف  أن لا يكون القول ال - 2
دليله، بل ينبغي أن يظن أنه أقوى دليلاً، وأرجح مستنداً من قول إمامه، وهـذا في  

 .حق اتهد المقيد
 .أن لا يؤدي إلى مخالفة الإجماع، والعمل بصورة باطلة عند الجميع - 3
 .في نفس المسألةأن لا يؤدي إلى نقض ما عمل به تقليداً لإمامه  - 4

وذا يتقرر اتفاق أو شبه اتفاق العلماء على جواز الخروج علـى مـذهب   
، ولا يتحرر فيما ذكره الزركشي خلاف على الإمام المقلَّد في ظلّ هذه الشروط

الحقيقة، حتى الرأي الأول القائل بالمنع؛ فإنّ مبرره أنه لا يتصور الانتقـال بـين   
 بسبب التشهي، والواقع أنّ الملجئ إلى الانتقال ليس بالضـرورة هـو   المذاهب إلاّ

في نظر  رجحان ذلك المذهبالتلاعب وتتبع التراخيص، بل قد يكون السبب هو 
 تهد بناء على دليل معتبر، أو يكون ثمَّتحاجةٌ أو ضرورةٌ ملجئة إلى التخفيفا ،

لهذه الحاجة أو الضرورة، ويكون الأخـذ  بحيث يكون المذهب المنتقَل إليه مراعياً 
بالمذهب مستلزماً للضيق والحرج والإعنات، وهو منفي في الشريعة، وهذا الكلام 

  .ينطبق على اتهد
أما العامي الذي لا دراية له بالراجح والمرجوح؛ فإنّ مذهبه هو مذهب مفتيـه  

فت واحد لا يحيد عن أقواله، اتهد، ولا يجب عليه أن يقتصر في الاستفتاء على م
بل يجوز له أن يسأل غيره، بشرط أن يظن فيه الدين وأهلية الاجتـهاد وتحـري   

  .الصواب، لا أن يكون قصده تتبع التراخيص
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، ويجوز يجوز تقليد كلِّ واحد من الأئمة الأربعة «: قال العز بن عبد السلام
ألة ويقلِّد إماما آخر منهم في مسألة أخرى، لكلّ واحد أن يقلّد واحدا منهم في مس

 .)1(»ولا يجوز تتبع الرخصولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كلّ المسائل، 
  .حكم التزام المذهب: الفرع الثاني

هذا الذي تقرر من جواز الخروج على مذهب الإمام لا يعني أنه يحـرم علـى   
عامي أن يتبع مذهباً معيناً بحيث يتقيـد بغالـب   ، أو ال)وليس المطلق(اتهد المقيد 

أحكامه، وما يدعو إليه بعض الممارسين للشريعة من تحريم التقيد بالمذاهب الفقهية، 
ووجوب رد الأحكام إلى الكتاب والسنة بلا واسطة؛ مجانب للصواب، وخلاف ما 

فإنّ العلماء مذهب ينتسب إليه،  عليه الأمة، فلا تكاد تجد عالما معتدا بعلمه إلاّ وله
  ه جـائزهم أجمعوا على مشروعيته، وأنما اختلفوا في وجوب التمذهب، لكنإن

في حق اتهد المقيد، ومن باب أولى في حق من هو دونه مـن العلمـاء    سائغ
والعوام.  

ع اتباع شخصٍ لمذهب شخصٍ بعينه؛ لعجزه عن معرفة الشـر «: قال ابن تيمية
، ليس هو مما يجب على كلِّ أحد إذا أمكنـه  إنما هو مما يسوغ لهمن غير جهته؛ 

معرفة الشرع بغير ذلك الطّريق، بل كلُّ أحد عليه أن يتقي االله ما استطاع، ويطلب 
  .)2(»علم ما أمر االله به ورسوله، فيفعل المأمور، ويترك المحظور

عامي ومن لم يبلغ درجة الاجتـهاد؛  إنَّ التمذهب في حق ال: بل لو قال قائلٌ
لأنّ انتقال  أولى من عدم التمذهب؛ لم يكن مجازفاً، بل يكون مصيباً كبد الحقيقة؛

العامي في استفتائه من مفت إلى آخر، من حنفي إلى مالكي إلى شافعي إلى حنبلي؛ 
                                 

، )تحقيق عبد الرحمن عبد الفتاح(م، 1، 1، طالفتاوى، )م1261/هـ660ت(ابن عبد السلام، عز الدين أبو محمد عبد العزيز  )1(
  .122صم، 1986، بيروت، دار المعرفة

تحقيق عبد الرحمن بن محمد (م، 37ط، .، دمجموع الفتاوى، )م1327/هـ728ت(ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ) 2(
  .209، ص20ج ،م1995، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، )بن قاسم
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في التلفيق  يوقعه في الخلط والتضارب بين الأقوال، وفي الحيرة واللَّبس، وربما وقع
الممنوع، وتتبع التراخيص بناءً على الهوى والتشهي، خصوصاً أنّ قواعـد كـلِّ   

وبذلك مذهب ومناهجه في الاستنباط تختلف عن المذهب الآخر في تفاصيل كثيرة، 
  سـاقا كلُّ مذهب، وينهدم ات زتنخرق المنظومة التشريعية والفقهية التي يتمي

سجام الكلِّيات مع جزئياا، وهو أمر منفي عن هـذه  الأصول مع فروعها، وان
  .الشريعة الغراء

تلافيـاً  من هذا المنطلق حثَّ العلماء على لزوم مذهب من المذاهب الأربعـة؛  
للمفاسد التي ذكرنا، وسدا لذرائعها، ومحافظة على وحدة المنطق التشـريعي،  

  .وانسجامه، وعلى هيبة التكليف، وعظَموت الدين
: ردا على الذين لا يلتزمون المـذاهب الفقهيـة  قال الشيخ علِّيش في فتاويه 

هؤلاء تركوا تقليد إمام معين، واتبعوا الأحاديث بزعمهم، فتارةً وافقوا بعـض  «
وهـذا  المذاهب الصحيحة، وتارةً بعض المذاهب الشاذّة، وتارةً خرقوا الإجمـاع،  

  .)1(»عشؤم الخروج عن المذاهب والابتدا
لا يفـتي بغـير    -على عظم إمامته-وبناءً على هذه النظرة كان بعض العلماء 

، وهذا ما نقله الشاطبي عن الإمام المازري مـن  مشهور المذهب السائد في البلد
ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور مـن  «: المالكية؛ حيث قال

بل كاد يعدم، والتحفُّظ على الـديانات  ، لأنّ الورع قلَّ، مذهب مالك وأصحابه
، وكثُر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيـه كذلك، وكثُرت الشهوات، 

                                 
ط، .، دفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ،)م1881/هـ1299ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد  ،عليش )1(

  .104، ص1ت، ج.، بيروت، ددار المعرفةم، 2
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فلو فُتح لهم باب في مخالفة المذهب؛ لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجـاب  
  .)1(»هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء ا

وهو -فانظر كيف لم يستجز «: لام المازري هذا بقولهوعقّب الشاطبي على ك
الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه بناءً على  -المتفق على إمامته

قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قلَّ الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبثِّ العلـم  
نحلَّت عرى المذهب، بـل  فلو فُتح لهم هذا الباب؛ لاوالفتوى كما تقدم تمثيله، 

  .)2(»، لأنّ ما وجب للشيء؛ وجب لمثلهجميع المذاهب
لا يفتيه بحكم بلـده، بـل   ... إنّ المفتي إذا جاءه رجلٌ يستفتيه «: وقال القرافي

يسأله هل هو من أهل بلد المفتي؛ فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلد، أو هو من بلـد  
فهذه قاعدةٌ لا بد من ... ك البلد؛ فيفتيه به آخر، فيسأله حينئذ عن المشتهر في ذل

ملاحظتها، وبالإحاطة ا يظهر لك غلطُ كثير من الفقهاء المفتين، فإنهم يجـرون  
المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف 

م في الإجماع، وهم عصاة آثمون عند االله تعالى، غير معذورين بالجهـل لـدخوله  
الفتوى، وليسوا أهلاً لها، ولا عالمين بمدارك الفتـاوى، وشـروطها، واخـتلاف    

 .)3(»أحوالها
إن التمذهب ليس حراماً وليس واجباً، لكنـه  : وبناء عليه نخلص إلى القول

  .مشروع ، بل مطلوب من حيث الجملة
  

                                 
 ،دار المعرفة، )تحقيق عبد االله دراز(م، 4، 1ط ،الموافقات، )م1388/هـ790ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ) 1(

  .146، ص4، جبيروت
  .147-146، ص4، جالموافقاتالشاطبي،  )2(
ت، .م، عالم الكتب، د4ط، .، دأنوار البروق في أنواء الفروق، )م1285/هـ684ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس  )3(

  .46، ص1ج
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  .حقيقة الرخصة: المطلب الثاني
  .اتعريف الرخصة لغة واصطلاح: الفرع الأول

  .تعريف الرخصة لغة: أولا
ضد الغلاء، وقد رخص السعر، وأَرخصه االله؛ فهـو  : الرّخص«: قال الجوهري

اشتريته رخيصاً، وارتخصـه، أي عـده رخيصـاً،    : رخيص، وارتخصت الشيءَ
هـو  : يقال الناعم،: والرّخص بالفتح... خلاف التشديد فيه : والرّخصةُ في الأمر

  .)1(»رخص الجسد بين الرّخوصة، والرّخاصة
التسهيل، والتخفيف، والتيسير، واللِّـين،  : فيتحصل من هذا أنّ مؤدى الرخصة

  .والنعومة
  .تعريف الرخصة اصطلاحاً: ثانيا

  .عرف الأصوليون الرخصة بتعاريف جمة؛ لم يسلم أكثرها من النقد والاستدراك
في تعريفها تعريف البيضاوي الشـافعي، وتعريـف الشـاطبي     وأحسن ما جاء

  -:المالكي
فها بقولهفأمليل لعـذر؛    (: ا البيضاوي فعرالحكم إن ثبت على خـلاف الـد

  .)2()فرخصة
  

                                 
تحقيق أحمد عبد الغفور (م، 6، 4، طتاج اللغة وصحاح العربية، )م1002/هـ393ت(أبو نصر إسماعيل بن حماد  ،الجوهري) 1(

  .1041، ص3، ج)رخص(، مادة م1987، يروتــب ،ار العلم للملايين، د)عطار
تحقيق (م، 1، 1، طمنهاج الوصول إلى علم الأصول، )م1286/هـ685ت(البيضاوي، أبو سعيد عبد االله بن عمر : انظر )2(

  .20ت، ص.د ، مؤسسة الرسالة،)مصطفى شيخ مصطفى
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  :)1(بيان محترزات هذا التعريف
إشارةٌ إلى أنّ الرخصة لا تثبت إلاّ بدليل راجح ): الحكم إن ثبت: (قوله - 1
 .معتبر

ا القيد ما ثبت بدليل مرجوح، أو منسوخ، فإنه لا تتقرر به الرخصة، وخرج ذ
  .بل يشترط أن يكون الدليل راجحاً، مستمرا العملُ به

فالدليل الذي يقضي بوجوب ثبات ااهد أمام الرجلين من مقاتلـة الأعـداء؛   
  .عوض وجوب ثباته أمام العشرة؛ لا يعتبر رخصة، بل ناسخاً

الذي يقضي بعدم وجوب الوضوء من مس الذّكر؛ لا يعتبر رخصة، لأنه والدليل 
  .مرجوح بالنسبة إلى الدليل الذي يقضي بوجوب ذلك

إشارة إلى وجود أصل يقتضي خـلاف مـا   ): على خلاف الدليل: (قوله - 2
يقتضيه دليل الرخصة، وهذا تنبيه إلى أنّ الرخصة مشروعة استثناءً من أصل آخر، 

يد هذه الأصل بكونه محرماً كما فعل الغزالي، والآمدي، والـرازي، وابـن   ولم يق
الحاجب، ليشمل ما إذا كان الدليل الأصلي موجباً، أو نادباً، فتأتي الرخصة برفـع  
هذا الوجوب أو الندب، كما في الإذن في الصيام في السفر، فإنّ الدليل الأصـلي  

في الإذن في ترك الجماعة عند المطر، فـإنّ الـدليل   يقتضي وجوب الصيام، وكما 
الأصلي يقتضي سنية صلاة الجماعة، وهذا من الرخصة بلا نزاع، فيكون تعريـف  

  .البيضاوي أجمع من تعريفات غيره
وخرج ذا القيد ما ثبت على وفق الدليل؛ لا على خلافه، فإنـه لا يسـمى   

رب والنوم وغير ذلكرخصة، مثل إباحة الأكل والش.  

                                 
 ـ756ت(السبكي، أبو الحسن علـي بـن عبـد الكـافي     : انظر )1( أبـو نصـر عبـد الوهـاب      ، وولـده )م1355/هـ

 .82-81، ص1ج م،1995م، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط، .، دالإاج في شرح المنهاج، )م1369/هـ771ت(
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ما شرع لعذر شاق استثناءً من أصلٍ كلِّي يقتضي (: وأما الشاطبي فعرفها بأنها
  .)1()المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه

  : وشرح هذا التعريف بقوله
  .هو الخاصة التي ذكرها علماء الأصول: مشروعا لعذر -الحكم: أي-فكونه «

يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقّة موجودة، فـلا  فإنه قد  -:شاقاوكونه 
يسمى ذلك رخصة، كشرعية القراض مثلاً، فإنه لعذر في الأصل، وهـو عجـز   
صاحب المال عن الضرب في الأرض، ويجوز حيث لا عذر، ولا عجز، وكـذلك  

  ...المساقاة، والقرض، والسلم، فلا يسمى هذا كلُّه رخصة 
يبين لك أنّ الرخص ليست  -:مستثنى من أصل كلِّيع لعذر وكون هذا المشرو

بمشروعة ابتداءً، فلذلك لم تكن كلِّيات في الحكم، وإن عرض لها ذلك فبالعرض، 
فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر؛ فإنما كان ذلك بعـد اسـتقرار أحكـام    

  ...الصلاة، والصوم
خاصةٌ من خواص الرخص أيضـا لا   -:مقتصرا به على موضع الحاجةوكونه 

بد منه، وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلِّية، وما شرع من الـرخص،  
فإنّ شرعية الرخص جزئية، يقتصر فيها على موضع الحاجة، فإنّ المصلِّي إذا انقطع 

والمريض إذا سفره؛ وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة، وإلزام الصوم، 
قدر على القيام في الصلاة؛ لم يصلِّ قاعدا، وإذا قدر على مس المـاء؛ لم يتـيمم،   
وكذلك سائر الرخص، بخلاف القرض، والقراض، والمساقاة، ونحو ذلك مما هـو  
يشبه الرخصة، فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح، لأنه مشروع أيضا وإن 

لحاصل أنّ العزيمة راجعةٌ إلى أصل كلِّي ابتـدائي، والرخصـة   فا... زال العذر 

                                 
  .301، ص1ج ،الموافقاتالشاطبي،  )1(



  التمذهب وتتبّع الرخص بين الجواز والحظر

  )]2013- 1434 .جويلية( سداسالعدد ال[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية    153

  .)1(»راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلِّي
  .الرخصة المقصودة ببيان حكم تتبعها: الفرع الثاني

إنّ المعنى المراد بمسألة تـتـبع الرخص في مذاهب الفقهاء أوسع من التعريـف  
يين، فهو أقرب إلى المعنى اللُّغوي الذي ذكرنـاه  الاصطلاحي للرخصة عند الأصول

إنّ الحكم الفقهي الذي يراد تتبعه؛ قد لا ينطبـق  : آنفاً، وهو السهولة واليسر، أي
عليه التعريف الاصطلاحي للرخصة، بل قد يكون عزيمة، لكن أُطلق عليـه اسـم   

  .الرخصة بالنظر إلى سهولته ويسره مقارنةً بمذهب المخالف
  .مذاهب العلماء في تتبع الرخص: طلب الثالثالم

  .اوزون: الفرع الأول
ذهب الكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور، والعطّار، وغيرهم إلى أنه يجـوز  

أن يأخذ من كلّ مذهب ما هـو أيسـر   : للمقلِّد أن يتتبع رخص المذاهب، بمعنى
  . )2(وأسهل عليه

ي في كلّ مسألة بقول مجتهد قولُه أخف عليـه؛  أخذ العام«: قال ابن أمير الحاج
أنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والسمع، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على 
نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد؛ ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكـان  

 فّف عليهمما خ 3(»يحب(.  

                                 
  .302، ص1نفس المرجع، ج )1(
، 4ت، ج.، دبيروت ،دار الفكر م،4ط، .، دتيسير التحرير ،)م1564/هـ972ت( محمد أمين بن محمود ،أمير بادشاه: انظر) 2(

، 1، طفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، )م1810/هـ1225ت(الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين  .254ص
حسن بـن محمـد    ،ارالعطّ. 438، ص2م، ج2002، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد االله محمود محمد عمر(م، 2
ت، .، ددار الكتب العلميةم، 2ط، .، دي على جمع الجوامععلى شرح الجلال المحلِّحاشية العطار ،)م1834/هـ1250ت(

  .442، ص2ج
م، دار الكتـب العلميـة،   3، 2، طالتقرير والتحبير، )م1474/هـ879ت (ابن أمير الحاج، أبو عبد االله محمد بن محمد ) 3(
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عنه الشيخ علِّيش في فتاويه، فقد ذكـر   وهو رأي العز بن عبد السلام فيما نقله
وللعامي أن يعمل برخص المذاهب، وإنكار ذلك جهلٌ ممن أنكره، لأنّ «: أنه يقول

 M  ¡  �   ~  }   |   {  zLالأخذ بالرخص محبوب، ودين االله يسر، 
فإن قلنا بتصويب اتهدين؛ فكلُّ الرخص صـواب ولا يجـوز    ،]78: سورة الحج[

إنكار، وإن لم نقل بذلك؛ فالصواب غير منحصر في العزيمة، وإن كان الأفضـل  
  .)1(»الأخذ بالعزيمة تورعاً واحتياطاً واجتناباً لمظانِّ الريب

لا سيما والشيخ عز الدين هذا؛ ممن لا يتقرر اتفـاق مـع   «: قال الشيخ علِّيش
  .)2(»مخالفته، باعتبار رأيه وروايته

مدة ذلك عندهم أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، بل بالعكس؛ يوجد ما وع
  :يؤيده، ومن ذلك

̄       M  :قول االله تعالى -1   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L 
 .]185: سورة البقرة[

ــل - 2 ــن قائ ــز م ــه ع                            M  ¡  �   ~  }   |   {  zL: وقول

]78: سورة الحج[. 
   : M3    2  1  0  /4    8  7  6  5Lوقوله  -3

 .]28: سورة النساء[

بين أمرين قطّ إلاّ  ما خير النبي : (ما روته عائشة رضي االله عنها قالت - 4
  .)3()أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما

                                                                            
  .351، ص3جم، 1983

  .78، ص1ج ،فتح العلي المالكعلِّيش، ) 1(
  .المرجعس نف )2(
تحقيق محمد زهير بن ناصـر  (م، 9، 1، طصحيح البخاري، )م 869/هـ256ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  )3(
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كان النبي : (الركعتين بعد العصر وقالت رضي االله عنها في صلاة النبي  - 5
 صلِّيهما، ولا يصلِّيهمـا   ي ته، وكان يحـبثقل على أُمما في المسجد مخافة أن ي

إنّ الدين يسر، ولن يشاد الـدين أحـد إلاّ   : (وقال النبي . )1()يخفِّف عنهم
 .)2)(غلبه

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقرر أنّ الشريعة مبناها على اليسر ورفع 
  . الحرج، وإزالة الضيق والعنت

لا : (بعض الحنابلة أنّ هذا مذهب الإمام أحمد، فقد قال لبعض أصـحابه وزعم 
  .)3()تحمل الناس على مذهبك؛ فيخرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس

فإن أفتاني أحد أنه : يقع يقع، فقال له السائل: وسئل عن مسألة من طلاق فقال
  .)4(نعم: لا يقع، يجوز؟ قال
  .المانعون: الفرع الثاني

من أخذ بنـوادر  «: منهم الإمام الأوزاعي، فقد جاء في سنن البيهقي أنه قالو
  .)5(»العلماء؛ خرج من الإسلام

يترك من قول أهل مكّة المتعة والصرف، ومـن  «: وروى البيهقي عنه أنه قال
قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر 

                                                                            
يسـروا، ولا  : (كتاب الأدب، باب قـول الـنبي    ،هـ1422، دار طوق النجاة، )الناصر، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

  .6126: رقم حديث، )تعسروا
 .590: رقمحديث تاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ، كصحيح البخارياري، البخ )1(
  .39: رقمحديث كتاب الإيمان، باب الدين يسر، صحيح البخاري، البخاري،  )2(
  .374، ص8ج ،البحر المحيطالزركشي، : انظر )3(
  .نفس المرجع: انظر) 4(
، دار )تحقيق محمد عبد القادر عطا(م، 11، 3، طالسنن الكبرى، )م1065/هـ458ت(أحمد بن الحسين  البيهقي، أبو بكر )5(

 .20918: رقمحديث كتاب الشهادات، باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء،  م، 2003الكتب العلمية، بيروت، 
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  .)1(»، ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحوروالطّاعة
دخلت على المعتضد، «: وكذلك إسماعيل القاضي فيما روى البيهقي عنه أنه قال

 خص من زلل العلماء، وما احتجمع له الرفيه، وكان قد ج فدفع إليَّ كتاباً نظرت
: اب زنديق، فقاليا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكت: به كلٌّ منهم لنفسه، فقلت له
الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المُسكر؛ : لم تصح هذه الأحاديث، قلت

لم يبِح المتعة، ومن أباح المتعة؛ لم يبِح الغناء والمسكر، وما من عالم إلاّ وله زلّـة،  
ومن جمع زلل العلماء، ثمّ أخذ ا؛ ذهب دينه، فأمر المعتضـد فـأُحرِق ذلـك    

  .)2(»الكتاب
  .)3(ونقل الزركشي عن النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص

وهو رأي المالكية والحنابلة في الأصح عندهم، ونقل أبو عمر بن عبد الـبر في  
إنْ أخذت برخصـة  «: كتابه جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي أنه قال

  .)4(»كلِّ عالم؛ اجتمع فيك الشر كلُّه
  .)5(»هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد الله«: و عمرقال أب

إذا صار المكلّف في كلّ نازلة عنت له يتتبع رخص المـذاهب،  «: وقال الشاطبي
وكلَّ قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض 

  .)6(»ما أبرمه الشرع، وأخر ما قدمه

                                 
  .20919: رقمحديث هواء، ، كتاب الشهادات، باب ما تجوز به شهادة أهل الأالسنن الكبرىالبيهقي،  )1(
 .20921: ، كتاب الشهادات، باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء، رقمالسنن الكبرىالبيهقي،  )2(
  .382، ص8ج ،البحر المحيطالزركشي، : انظر )3(
الأشبال تحقيق أبي (م، 2، 1، طجامع بيان العلم وفضله ،)م1070/هـ463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله  )4(

 .927، ص2، جم1994الرياض، دار ابن الجوزي، ، )الزهيري
 .المرجعنفس  )5(
  .387-386، ص2ج ،الموافقاتالشاطبي،  )6(
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إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلِّدة الفقهاء لا يفتي وقد أدى «: وقال
قريبه أو صديقه بما يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعا لغرضه، وشهوته، أو لغـرض  
ذلك القريب، وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة الماضية؛ فضلاً عن زماننا، 

باعص المذاهب اتخع رجد فيه تتبهوة، وذلك فيما لا يتعلَّق كما وا للغرض، والش
  .)1(»به فصل قضية، وفيما يتعلّق به ذلك

إنّ الفقيه لا يحلُّ له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغـراض  «: وقال
من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا، والمقلِّد في اختلاف الأقوال عليه مثل هـذا  

ما أُنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بـالهوى،  المفتي الذي ذُكر، فإنه إن
  .)2(»وأما اتهد فهو أحرى ذا الأمر
وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصـائر  «: وقال الشيخ علِّيش في فتاويه

إليها والذّاهب؛ فمما لا يجوز، فضلاً عن كونه محبوبا مطلوبـا، قالـه الرياشـي    
  .)3(»وغيره

   -:ومدرك هذا الرأي كما هو واضح
أنّ تتبع الرخص يؤدي إلى حلِّ عصام التكاليف، وانحلال ربقة الـدين، وزوال  
هيبة الشرع من النفوس، إذ تصير الأهواء والميول والرغبات هي المحكّمة، وهـذا  

: الشـاطبي  يهدم القصد من وضع الشريعة في إخراج المكلّف عن داعية هواه، قال
إخراج المكلَّف عن داعية هواه، حتى يكون  -:المقصد الشرعي من وضع الشريعة«

  .)4(»عبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا

                                 
  .135، ص4ج ،نفس المرجع )1(
  .140، ص4ج ،نفس المرجع )2(
  .77، ص1ج ،فتح العلي المالكعليش،  )3(
 .168، ص2ج ،الموافقاتالشاطبي، : انظر )4(
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  .المقيدون: الفرع الثالث
بشرط أن لا يؤدي إلى صورة مركَّبة وهو رأي القرافي، فقد جوز تتبع الرخص 

قلَّد الشافعي في عدم فرضية الدلك للأعضاء المغسولة في ، كمن يباطلة عند الجميع
الوضوء والغسل، ويقلِّد مالكًا في عدم نقض اللَّمس بلا شهوة للوضوء، فيصـلّي  
بوضوء لا دلك فيه، وبعد أن يمس امرأة بلا شهوة، فإنّ صلاته باطلةٌ عندهما، وهذه 

  ).التلفيق(الصورة هي المسماة بـ 
  .ترجيحال: الفرع الرابع

  :يتحصل للباحث من التأمل فيما ذكرنا من الأقوال وأدلّتها ما يلي
لا خلاف في أنّ الرخصة الشرعية التي سبق ذكر تعريفها في اصـطلاح   -1

خالف مقتضى دليل أصلي بسبب المشقّة، مثل  الثابتة بدليل معتبرالأصوليين، وهي 
ع قضاء الصلاة عن الحـائض،  القصر والفطر في السفر، والجمع عند المطر، ووض

والمسح على الخفّين، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه، والأكل من الميتـة عنـد   
 .المخمصة؛ يجوز الأخذ ا، بل قد يندب، وقد يجب

إذا انتقل اتهد عن مذهبه إلى الأخذ ذا النوع من الرخصـة في   -:وبناءً عليه
؛ فلا ضـير في ذلـك   الدليل المثبت للرخصةلأنه ترجح لديه مذهب المخالف، 

فيكون هذا ترجيحاً، وليس مجرد إطلاقاً، بل يجب عليه أن يعمل بالراجح عنده، 
  .ترخص

أما إذا لم يترجح لديه دليل الرخصة؛ فلا يجوز له الأخذ ا، بل يلزم مـذهب  
ه مقلِّدحه عنده في هذه المسألة، أو لأنله فيها إمامه سواءً لترج.  

وبالجملة؛ فلا يجوز العمل والإفتـاء في ديـن االله بالتشـهي،    «: قال ابن القيم
والتخير، وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه، وغرض من يحابيـه،  
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فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق 
  .)1(»الفسوق، وأكبر الكبائر

لا خلاف أيضاً أنّ مذهب الإمام إذا كان العمل به مفضـياً إلى الحـرج    -2
وكان المفتي أو المستفتي في حالة ضرورة أو حاجة ماسة إلى والضيق والإعنات، 

؛ رفعاً لهذا الحـرج الـذي لا   التخفيف؛ جاز الأخذ بالرخصة في المذهب الآخر
 .ص إلاّ لأجل رفْعهيناسب سماحة الشريعة، والذي ما شرعت الرخ

ومن هذا الباب ذكر بعض العلماء أنّ الفقيه مطالب بأن يجد للمستفتي مخرجـاً  
شرعياً إذا كان الأخذ بمذهب الإمام في تلك المسألة؛ يؤدي إلى الحيـف عليـه،   

باب (: باباً سماه) الفقيه والمتفقِّه(والإضرار به، وقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه 
ـا في مسـألته،   «: ، وقال فيه)ل في الفتوىالتمحائل مخرجمتى وجد المفتي للس

، كرجل حلف أن لا ينفـق علـى   وطريقًا يتخلَّص به؛ أرشده إليه، ونبهه عليه
زوجته، ولا يطعمها شهرا، أو شبه هذا، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها، أو دين 

لعة ويبرئها من الثّمن، وقد قال تعـالى  لها عليه، أو يقرضها ثمّ يبرئها، أو يبيعها س
,  -   .  /  M  1  0  :لمّا حلف أن يضرب زوجته مائة لأيوب 

23  L ]2(»]44: سورة ص(.  
ينبغي للفقيه اتهد، لا للحافظ للمسائل المقلّد، إذا جاء من «: وقال ابن العربي

إذا رأى  التابعينأن يخلِّصه بمسألة ظاهرة بين الصحابة ووقع في أنشوطة من يمين 
أنه إن لم يخلّصه ا؛ وقع في أشد منها، وهو أن يستهين بالمسألة، ويفتح فيها ما لا 

، فإنه إن سد عليه فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا، ويمشي به على طريقيجوز، 
                                 

تحقيق محمد عبد (م، 4، 1، طعلام الموقعين عن رب العالمينأ، )م1350/هـ751ت(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القيم )1(
  .162، ص4ج م،1991، دار الكتب العلمية، بيروت، )السلام إبراهيم

ق أبي عبد الرحمن عادل تحقي(م، 2، 2، طالفقيه و المتفقِّه، )م1070/هـ463ت(الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي  )2(
  .410، ص2ج هـ،1421، الرياض، دار ابن الجوزي، )بن يوسف الغرازي
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باب الشرع؛ فتح هو إلى الحنث باباً يقتحمه، وأخذ في طريق من المعصية يسلكه، 
قد وقع في ورطة لا يبالي ما صنع بعد ذلك، وهذه سيرة العلماء المتقدمين ورأى أنه 

  .)1(»وطريقة الأحبار الراسخين
أما إذا لم تكن هناك حاجةٌ داعيةٌ إلى التخفيف، بحيث لم يكن العمـل بقـول   
الإمام مفضياً إلى الحرج، ولم يترجح عند المفتي غيره، وكان المستفتي يطمئن إلى 

في أهلية من يفتيه به؛ فواضح أنّ الخروج عن المذهب في هذه الحالة هذا، ويثق 
  .لا مبرر له؛ إلاّ ما يحذر من تتبع ما يوافق الغرض، والهوى؛ فلا يجوز

، زلاّت العلماءينبغي التفريق بين الرخص التي تستند إلى أدلّة معتبرة، وبين  -3
اري للوطء، وجواز الأكل للصائم وأقوالهم الشاذّة، والضعيفة، كجواز إعارة الجو

في رمضان ما بين الفجر والإسفار، فأمثال هذه الأقوال لا يجوز الأخذ ا ألبتـة،  
ويلحظ البحثُ أنّ كثيراً مما لأنها من الشواذّ المخالفة لأصول الشريعة وقواعدها، 
هدون بكـلام  ، ولهذا يستشيتجه المانعون لتتبع الرخص إلى تحريمه هو هذا النوع

الأوزاعي، وكلام الإمام أحمد في تفسيق من أخذ بنوادر العلماء، كقـول أهـل   
 .الكوفة في النبيذ، وقول أهل المدينة في السماع، وقول أهل مكّة في المتعة

إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمـال  : (ويستدلّون أيضاً بقول النبي 
زلّة العالم، أو حكم جـائر، أو هـوى   : (قالما هي يا رسول االله؟ : ثلاثة، قالوا

  .)2()متبع
  

                                 
، مكتبة )عمار طالبي تحقيق(م، 1ط، .د ،العواصم من القواصم، )م1148/هـ543ت(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله  )1(

  .374-373صت، .، دـالتراث، مصر
تحقيق حمدي بـن عبـد ايـد    (م، 25، 2، طالمعجم الكبير، )م970/هـ360ت(بن أحمد الطبراني، أبو القاسم سليمان  )2(

  .17، ص17ج، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، )السلفي
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وهذا كلُّه وما أشبهه دليلٌ على «: قال الشاطبي بعد أن ساق نحواً من هذه الأدلّة
  .)1(»طلب الحذر من زلّة العالم

ولا شك أنّ الرخص التي يقول ا اوزون لتتبعهـا؛ ليسـت هـي زلاّت    
 .هي التي تستند إلى أدلّة شرعية معتبرة العلماء، وآراؤهم الشاذّة، بل

والعامي، فاتهد يجوز له الأخـذ  ) الجزئي(ينبغي التفريق أيضاً بين اتهد  -4
بالرخصة بناءً على صحة مدركها، وقوة دليلها عنده، أما العامي فإنـه لا يـدرك   

ة واللِّين، وقد يكون مذهب ذلك، فغالباً ما يتجه إلى الأخذ بالرخصة اتباعاً للسهول
وبالتالي فإنّ البحث يرجح أنّ العامي لا يجوز له أن يختار إمامه في العزيمة أرجح، 

حتى لو كان عنده نوع فهـم   -فقط بمجرد رأيه –المذهب الذي فيه الرخصة 
، لأنه لا يعرف الراجح من المرجوح، بل حاله لا ينفك غالباً عـن طلـب   ونظر

؛ بغض النظر عن الراجح والمرجوح، وطلب التخفيف لا ينفك غالباً عن التخفيف
 .اتباع الهوى

، وأفتـاه  يطمئن إلى مفت معين، وكان يثق في علمه ودينهأما إذا كان العامي 
 ،أي الأخففق ذلك مع الرولم يقصد استفتاءه من بغير مذهب إمامه الأصلي، وات

بناءً على ما تقرر من جواز الخروج عن مذهب الإمام  ، فهذا أيضاً جائز،أجل ذلك
  .بغير قصد الترخصفي بعض المسائل 

إنّ من التزم مذهبا معيناً ثمّ فعل خلافه من «: وهذا ما قرره ابن تيمية حينما قال
غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر 

عله؛ فإنه يكون متبعا لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد، ولا تقليـد،  شرعي يبيح له ما ف
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان ... فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر 

، وإما بأن يرى أحـد  إن كان يعرفها ويفهمهاقول على قول، إما بالأدلّة المفصلة 
                                 

  .170، ص4ج ،الموافقاتالشاطبي،  )1(
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أتقى الله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى  رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو
  .)1(»قول مثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .220، ص20ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )1(
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  ةــالخاتم
  :وفيها نتائج البحث

  :وذا نخلص إلى القول
تأسيسا على أن التمذهب ليس حراماً وليس واجباً، لكنه مشـروع؛ فـإنّ   

، إذا كان يعتمد علـى  الأخذ برخص المذاهب في حق اتهد؛ جائز، بل واجب
رجحان الدليل، وقوته، أو إذا ألجأته هو أو المسـتفتي ضـرورة أو حاجـة إلى    

  .التخفيف
ولا يجوز في حق العامي الأخذ بالرخصة بمحض رأيه، ولو كان له نوع فهـم  
ونظر، إلاّ أن يستفتي من يثق في علمه ودينه، فيفتيه بما يتفق مع الأخف، من غير 

  .تتبع ذلك أن يقصد
  :وبالتالي يتقيد جواز عمل اتهد أو العامي بالرخص خارج مذهبه بما يأتي

1 - ع الهوى والغرض الدنيوية من تتبسلامة القصد والني. 
2 -   ته، ورجحانه على دليل المذهب، وهذا في حـقليل بناءً على قوباع الدات

 .اتهد
لمه ودينه، فليس له أن يتخير بـين  اطمئنان العامي إلى مفتيه، وثقته في ع - 3

 .المفتين بمحض التشهي
 .وجود ضرورة أو حاجة داعية إلى التخفيف - 4
 .عدم الأخذ بزلاّت العلماء، وآرائهم الشاذّة والضعيفة - 5
 .عدم الوقوع في التلفيق الممنوع المخالف للإجماع - 6

  .ب العالمينوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد الله ر
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  مراجع البحث

 ـ879ت (أمير الحاج، أبو عبد االله محمد بـن محمـد   ابن  .1 التقريـر  ، )م1474/هـ
  .م1983م، دار الكتب العلمية، 3، 2، طوالتحبير

ط، .، دتيسـير التحريـر   ،)م1564/هـ972ت( محمد أمين بن محمود ،أمير بادشاه .2
  .ت.، دبيروت ،دار الفكرم، 4

 ـ1225ت(د بن نظـام الـدين   الأنصاري، عبد العلي محم .3 فـواتح  ، )م1810/ـه
، دار الكتـب  )تحقيق عبد االله محمود محمد عمر(م، 2، 1، طالرحموت بشرح مسلم الثبوت

  .م2002العلمية، بيروت، 

، صحيح البخـاري ، )م 869/هـ256ت(بخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ال .4
، دار طـوق  )مد فؤاد عبـد البـاقي  تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، وترقيم مح(م، 9، 1ط

  .ه1422النجاة، 

منهاج الوصـول إلى  ، )م1286/هـ685ت(البيضاوي، أبو سعيد عبد االله بن عمر  .5
  .ت.د ، مؤسسة الرسالة،)تحقيق مصطفى شيخ مصطفى(م، 1، 1، طعلم الأصول

، 3، طالسـنن الكـبرى  ، )م1065/هـ458ت(بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين ال .6
 .م 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عبد القادر عطاتحقيق (م، 11

، مجموع الفتـاوى ، )م1327/هـ728ت(تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن  .7
، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف    )تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(م، 37ط، .د

  .م1995الشريف، المدينة المنورة، 

تاج اللغـة وصـحاح   ، )م1002/هـ393ت(اعيل بن حماد أبو نصر إسم ،وهريالج .8
  .م1987، يروتـب ،ار العلم للملايين، د)تحقيق أحمد عبد الغفور عطار(م، 6، 4، طالعربية
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، الفقيه و المتفقِّـه ، )م1070/هـ463ت(طيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخ .9
، الريـاض ابن الجـوزي،   ، دار)تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي(م، 2، 2ط

  .هـ1421

، البحـر المحـيط  ، )م1391/هـ794ت(زركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله ال .10
  .م1994م، دار الكتبي، 8، 1ط

، وولده أبو نصـر  )م1355/هـ756ت(سبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي ال .11
لكتـب  م، دار ا3ط، .، دالإاج في شـرح المنـهاج  ، )م1369/هـ771ت(عبد الوهاب 

 .م1995العلمية، بيروت، 

، 1ط ،الموافقات، )م1388/هـ790ت(شاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ال .12
  .ت.، دبيروت ،دار المعرفة، )تحقيق عبد االله دراز(م، 4

، 2، طالمعجم الكبير، )م970/هـ360ت(طبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد ال .13
  .ت.دمكتبة ابن تيمية، القاهرة، ، )تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي(م، 25

جامع بيان العلم  ،)م1070/هـ463ت(عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن  .14
 .م1994الرياض، دار ابن الجوزي، ، )الأشبال الزهيري تحقيق أبي(م، 2، 1، طوفضله

، الفتـاوى ، )م1261/هـ660ت(عبد السلام، عز الدين أبو محمد عبد العزيز ابن  .15
  .م1986، بيروت، دار المعرفة، )تحقيق عبد الرحمن عبد الفتاح(م، 1، 1ط

 ـ543ت(عربي، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن ال .16 العواصـم مـن   ، )م1148/هـ
  .ت.مكتبة التراث، مصر، د، )عمار طالبي تحقيق(م، 1ط، .د ،القواصم

حاشية العطار على شرح الجلال ،)م1834/هـ1250ت(حسن بن محمد  ،ارعطّال .17
 .ت.، ددار الكتب العلمية م،2ط، .، دالجوامعي على جمع لِّالمح



محمد هندو. د  

)]2013- 1434 .جويلية( سداسالعدد ال[دراسات الإسلامية مجلة البحوث العلمية وال  166  

فتح العلي المالـك في  ، )م1881/هـ1299ت(د أبو عبد االله محمد بن أحم ،عليش .18
  .ت.، بيروت، ددار المعرفةم، 2ط، .، دالفتوى على مذهب الإمام مالك

واء أنوار البروق في أن، )م1285/هـ684ت(قرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس ال .19
  .ت.م، عالم الكتب، د4ط، .، دالفروق

، شرح تنقيح الفصول، )م1285/هـ684ت(قرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس ال .20
  .م1973، شركة الطباعة الفنية المتحدة، )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد(م، 1، 1ط

عـلام المـوقعين   أ، )م1350/هـ751ت(قيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن ال .21
 لام إبراهيم(م، 4، 1، طالعالمينعن ربد عبد السدار الكتب العلمية، بـيروت،  )تحقيق محم ،
  .م1991


